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  لملخـصا
 

مراقبرة إلر  تسسريه أيرسا ةامرة ل 5002أشار دستور جمهورية العررا  لسر ة 
حيث التكوين والهيكل و ظم القا ون تلك الهيسا من  ،تخصيص الواردات الاتحادية

داريا وجعرل ارتبا د  الت ظيمي بع هرا بمجلره ال روام ومقرأرا أا أيسا مستقلة ماليا وا 
متعلقة بعدالة توزيع الواردات الاتحادية للدولة ، وتؤدي ةدد من المهام الفي بغداد

المتستيرررة مرررن الرررواردات التررري أشرررار إليهررررا قرررا ون الهيرررسا العامرررة لمراقبرررة تخصرررريص 
 والتري أشرارت إلرر  تلرك اايررادات مرن مبيعررات الر    والغراز، ف ر  ةررن ،الأقراليم

ن قبرل واردات الدولة التي يرتم تحصريلها اتحاديرا مر الم ح والمساةدات وغيرأا من
وفر  القرا ون، و رمان تقسرريم ةلر  الأقراليم والمحافظرات غيرر الم تظمرة فري إقلرريم 

اايرررادات برين الأقرراليم والمحافظرات غيررر الم تظمرة فرري إقلريم وبالشرركل الرر ي  تلرك
وبمرا يحقر   ،يحق  العدالة والش افية بين حقو  كل من تلرك الأقراليم والمحافظرات

ها من تحقي  المصلحة العامة وال ائدا للشعم لها الاستقرار الاقتصادي التي يمك 
 ،وجبة لتشرريع قرا ون الهيرسا العامرةما أشارت إليه الأسبام الموف  ةل   ،العراقي

للهيرسا العامرة لمراقبرة  تسرلي  ال روع ةلر  اا رار القرا و ي المر ظم ويسرتدةي  لرك
ة وبيان القا و ي والهيكلية ااداري تخصيص الواردات الاتحادية من حيث ت ظميها

فيمررا يتعلرر   ،تكيي هرا القررا و ي الرر ي يحردد مركزأررا بال سرربة لبقيررة الهيئرات الأخررر 
 .بكو ها أيسا تراقم التخصيصات الاتحادية
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 Abstract      دراسة استطلاعية

 

   In 2005,the constitution of Iraq republic declared to 
establish of plenary authority in order to assign united 
imports .The Iraqi Law has organized this authority in 
accordance to construction and organizational framework 
.The Law also to make this authority administrative and 
financial and to connect with parliamentary council that is 
placed in Baghdad . The plenary authority can perform many 
tasks regarding to justice distribution  of united imports for 
the country which was found by these imports .The Law of 
plenary authority for assignment the counties mintions to 
these imports which include Oil and gas production, besides 
the grants and benefits from their imports of country which 
can be obtained by the un organization all counties and 
governors in accordance to the law .The authority guarantees 
a distribution of the imports between counties and un 
organizational governors  to achieve trans pare lay and justice 
for all rights the countries and governors . this Leads to an 
economic stability that aims to achieve common weal and 
benefits for all Iraqi people in accordance to obligational 
reasons of legislation of the Law plenary authority .To arraign 
the high light on legal circumstance which organizes the 
plenary authority,this authority should assign the united 
imports depends on the legal organization and administrative 
framework. This helps to explain the legal adaptation which 
can be determined through these imports with regard to their 
role for controlling the united assignments.                        
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 المقدمة
تعد الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إحد  الهيئات التي أشار 

وجاع قا و ها محددا لأأداف تلك  ،حدد مهامها واختصاصاتها وتكوي هاإليها الدستور و 
بما  ،الهيسا التي ترمي إل  مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتوزيعها بالشكل الأمثل

ل القا و ية التي تمك ها من ممارسة مهامها، وفي سبيل تحقي  تلك لديها من الوسائ
الأأداف ت ر  قا ون الهيسا إل  مجموةة من الأساليم التي تمكن الهيسا من ممارسة 

 .وف  القا ونةل  اختصاصاتها لتحقي  الأأداف المرسومة لها 
 أهداف البحث 

 :الآتيإل   يهدف البحث في أ ا المو وع   
للهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات  وع ةل  اا ار القا و ي الم ظم تسلي  ال-1

 .القا و ي والهيكلية اادارية الاتحادية من حيث ت ظميها
وف  القا ون ل مان حقو  الأقاليم أو ةل  بيان أأمية الدور الم و  بالهيسا  -5 

ركزية في ال واحي  مان مشاركتها للحكومة المو  ،المحافظات غير الم تظمة في إقليم
 من القوا ين  ،الاقتصادية والسياسية ورسم السياسة العامة للحكومات المحلية

 .الأ ظمة والتعليمات الواردا به ا الخصوصو 
فيما  بيان التكييف القا و ي للهيسا ال ي يحدد مركزأا بال سبة لبقية الهيئات الأخر  -3

 .تخصيص الواردات الاتحاديةرقابية تماره الرقابة ةل   يتعل  بكو ها أيسا
   مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في القا ون الم ظم للهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات    
- :تيويمكن إجمال تلك ااشكاليات بالآ الاتحادية

أو تكيي ها القا و ي في  القصور التشريعي المتعل  بعدم بيان  بيعتها القا و ية -1
 أيسا إدارية أو رقابية؟  كو ها أيسا مستقلة أو
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الهيسا من أداع ص حياتها أو اختصاصها في  ةدم و وح الوسائل التي تمكن -5  دراسة استطلاعية

 .بس واةها الم صوص ةليها قا و ا   مراقبة توزيع الواردات الاتحادية
 ةدم وجود  صوص قا و ية تخول الهيسا العامة سل ات أو آليات قا و ية تست يع  -3

الاتحادية بصورا ةادلة، أو   ل بتوزيع الوارداتخاا اةتمادأا في حالة الهيسا
يقتصر دور الهيسا فق  ةل  توجيه السل ات المختصة بتوزيع اايرادات إل  

 .والقصور في تحقي  ةدالة التوزيع موا ن الخلل
أن  تتعل  ب وع و بيعة الجزاعات التي يمكن ا  ةدم ت مين قا ون الهيسا  صوص -4

تلك  خ ل بعدالة وش افية توزيعاافي حالة  ع يةت ر ها الهيسا ةل  الجهات الم
 سه القا و ية التي تعتمدأا الهيسا في توقيع تلك الجزاعات؟، وما أي الأأ اايرادات

 منهجية البحث 
سيتم اةتماد الم هج القا و ي التحليلي المقارن من خ ل الوقوف ةل  ال صوص      

والوصول إل  الحلول والمقترحات التي  ملها،القا و ية المتعلقة بعمل الهيسا وآلية سير ة
تهدف إل  معالجة الثغرات والقصور التشريعي المتعل  بعمل الهيسا العامة لمراقبة 

  .تخصيص الواردات الاتحادية
 خطة البحث 
  ،م هوم الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية/ المبحث الأول
  .ة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتكوي هاتعريف الهيسا العام/ الم لم الأول

 .تعريف الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية/ ال رع الأول
 .لية سير العمل بهاآتكوين الهيسا العامة و / يال رع الثا 

 .الهيكل الت ظيمي للهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية/الم لم الثا ي 
  .ال بيعة القا و ية للهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية/ ثا يالمبحث ال

 .دور الهيسا العامة في مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية/ المبحث الثالث
 .أأداف الهيسا العامة في مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية/ الم لم الأول
 .الواردات الاتحادية في مراقبة تخصيص القا و ية وسائل الهيسا العامة/ الم لم الثا ي
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 مفهوم الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية
 ن اختصاصاتهاتعد الهيسا العامة إحد  الهيئات التي أشار إليها الدستور وبي   

ولتسلي  ال وع ةل   ف    ةن بيان الهيكلية الت ظيمية واادارية للهيسا، وت ظيمها،
سيتم الت ر  إل  تعريف الهيسا وتكوي ها في الم لم الأول، أما الم لم م هوم الهيسا 

امة وبيان تقسيماتها اادارية الثا ي سيتم البحث فيه ةن الهيكل الت ظيمي للهيسا الع
 .لية سير العمل فيهاآو 

تعريف الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية / الأول المطلب
 وتكوينها

 ت اول في الأول تعريف الهيسا العامة  : ل  فرةينةلم لم الأول سيتم تقسيم ا
تكوين الهيسا  بي ما في ال رع الثا ي يتم بيان ،مراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةل

 .العامة ولية سير العمل فيها
 تعريف الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية /الفرع الأول

يتجل   زية بعدالة توزيع مواردأا وتخصيصاتها الماليةإن اأتمام الحكومات المرك
 ن  من خ ل س ،في تحديد القدرات اادارية والسياسية المت اوتة من إقليم إل  آخر

وغالبا  ما تت   المستويات الحكومية المختل ة ةل  إ شاع  التشريعات الم اسبة ل لك،
زيع تلك الواردات والحقو  أيسا أو جهاز معين ومستقل وو ع المعايير المقبولة لتو 

سه والمعايير ال زمة لل شا ات وتكون له ا الجهاز أو الهيسا مهمة و ع الأأ ،المالية
ف ي  (1)المالية التابعة للحكومات الاتحادية وت ظيم سياستها المالية وتحديد مصادرأا
لاتحادية العرا   أشار المشرع  إل  تسسيه أيسا ةامة مختصة بمراقبة توزيع الواردات ا

تؤسه بموجم أ ا القا ون أيسا مستقلة تسم  الهيسا العامة لمراقبة " :و ص ةل  إن
أو من تخصيص الواردات الاتحادية تتمتع بالشخصية المع وية ويمثلها رئيه الهيسا 

 .(5)"، ويكون مقرأا في بغداديخوله وترتب  بمجله ال وام
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عل لها رئيسا  يدير شؤو ها و جد إن المشرع العراقي قد أورد اسم الهيسا وج  دراسة استطلاعية

ولتكون أأ   لاكتسام  ،وم حها الشخصية المع وية التي تمك ها من إدارا شؤو ها
 شست من جل تحقي  الهدف ال ي أأأالالتزامات الم رو ة ةليها ومن  الحقو  وأداع

ةل  اةتبار إن م ح الشخصية المع وية أو الأساه القا و ي ال ي يمك ها من  جله،أ
خر  لقا ون، ةل  غرار الهيئات المستقلة الأأ ا وف ةل  ائ ها واختصاصاتها أداع وظ

كالم و ية العليا  ،5002من دستور العرا  لس ة ( 103، 105)الواردا في المواد 
المستقلة ل  تخابات والم و ية العليا لحقو  اا سان وأيسا ال زاأة والب ك المركزي 

ل سا ااة م والاتصالات ودواوين الأوقاف وجعل كالعراقي وديوان الرقابة المالية وأي
جل  مان حقو  الأقاليم والمحافظات غير الم تظمة أومن . أيسا مرتب ة بجهةٍ معي ة

في إقليم، فقد أشارت الأسبام الموجبة لتشريع قا ون الهيسا العامة لمراقبة تخصيص 
ة وتحقي  العدالة في الواردات الاتحادية إل  إ شاع تلك الهيسا بهدف  مان المراقب

بالشكل  ،ح من المساةدات والقروض الدوليةتخصيص الواردات الاتحادية وتوزيع الم 
 سجم مع العدالة والش افية التي ال ي يؤمن ال ائدا لكل مكو ات الشعم العراقي وبما ي

أيسا ةامة لمراقبة تخصيص الواردات  تؤسه بقا ون،)) :قرأا الدستور إ   ص ةل أ
 .(3)((.....ةالاتحادي

كما أشار المشرع العراقي إل  تمتع الهيسا بالاستق ل من ال احية المالية 
شراف مجله ال وام ن س، ويقصد بالاستق ل المالي أ ا بواادارية وتعمل تحت رقابة وا 

. (4)تخصص إليها من المواز ة العامة الاتحادية للدولةمواز ة مالية مستقلة، تمول و  لها
بشكل مستقل  ااستق لها إداريا والقيام بالوظائف اادارية وأداع أةمالهكما أشار إل  

ن تلك الاستق لية ليست م لقة بل قيدأا المشرع بقيد إلا إخر ، ةن أي جهة إدارية أأ
كما إن المشرع  ،(2)(البرلمان)خ وع الهيسا للرقابة وااشراف من قبل السل ة التشريعية 

 ،مركز إدارتها وجعل مقرأا في بغداد وحس ا فعل المشرعقد ت ر  إل  مو ن الهيسا أو 
يسا ما إ   جد إن من أأم ال تائج المترتبة ةل  م ح الشخصية المع وية لمؤسسة أو أ
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 ن م حإلها مو  ا  خاصا بها ةل  اةتبار ن يكون أأو تحديد مركز اادارا، و 
القا و ي وت ظيم أةمال  ايشكل أساسا  قا و يا  أاما في تحديد مركزأ الشخصية المع وية

 .(6)بالشكل ال ي يمك ها من أداع واجباتها وأأدافها ةل  أكمل وجهالهيسا 

 تكوين الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية  /الفرع الثاني
من خ ل الوقوف ةل  ال صوص القا و ية الم ظمة لتكوين الهيسا العامة   حظ 

ف    ةن ت وع أ ا التكوين من حيث الخبرا  ها،سمة ال ابع الجماةي لتكوي 
أمرا   روريا   والمه يين يعد إ  إن تكوي ها من ةدد من المختصين والاختصاص،

لأأداف االتي تعد من أأم  ،لة في توزيع الواردات الاتحاديةوجوأريا  لتحقي  العدا
 . (7)الأساسية ا شاع الهيسا العامة

، وةددا  من الموظ ين من له ا  و ائب ا  أن للهيسا رئيسفقد أشار المشرع العراقي إل  
يرأسها موظف من  وي الخبرا والاختصاص وحاصل  ))ةل  إن الهيسا  خ ل ال ص

خمه ةشرا ( 12)ةل  شهادا جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية لا تقل ةن 
وأو  ،س ة ويتقا   راتم ومخصصات وكيل وزير خ ل فترا إشغاله الم صم

لمسؤول ةن ت  ي  أةماله ويماره الرقابة ةل  أ ش تها وتشكي تها وسائر شؤو ها ا
لرئيه الهيسا  ائبا  من  )):كما أشار القا ون إل  أن ،(8(()اادارية والمالية وفقا للقا ون

 وي الخبرا والاختصاص وحاصل ةل  شهادا جامعية أولية في الأقل وله خدمة فعلية 
كما  ،(9(() س ة ويتقا   راتم ومخصصات مدير ةام 12ن في مجال ةمله لا تقل ة

 . (10)س وات قابلة للتجديد( 2)إن مدا تعيين رئيه الهيسا و ائبه تكون 
حيات واسعة من خ ل وأو ح قا ون الهيسا إل  مسسلة تمتع رئيسها بص 

الهدف  بالشكل ال ي يحق  ،مور اادارية والمالية للهيساشراف ةل  سير الأأ الرقابة واا
ولرئيه الهيسا أي ا سل ة إصدار تعليمات وأ ظمة داخلية لتسهيل  ،(11)من إ شائها

ولرئيه الهيسا إصدار  ظام داخلي يحدد فيه مهام مجله  .(15)ت  ي  أحكام أ ا القا ون
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المشرع ك لك إل  إن لرئيه الهيسا إصدار تعليمات يحدد فيها  وأشار .(13)إدارا الهيسا  دراسة استطلاعية

 . من أ ا القا ون( 2)ت اادارية الم صوص ةليها في المادا تقسيمات التشكي 
تتعل  بص حية رئيه  و جد من خ ل ما سب  إن المشرع قد أورد ث ث فقرات قا و ية

في إصدار أ ظمة داخلية وتعليمات خاصة بتسهيل ت  ي  أحكام أ ا القا ون من  الهيسا
لية سير العمل بها من آاادارا و جله وبغية تحديد التشكي ت اادارية بما فيها م ،جهة

 .خر جهة أأ
 قا و ية واحدا وكان من الأجدر بالمشرع العراقي ت مين تلك ال قرات في مادا

التي من خ لها يست يع رئيه الهيسا إصدار تحت ة وان ص حيات رئيه الهيسا 
لية سير آة و ن ال واحي اادارية والت ظيميالأ ظمة والتعليمات بكل ما يتعل  بالهيسا م

 .العمل في الهيسا
أما بال سبة لموظ ي الهيسا فقد أشار القا ون إل  أن إدارا الهيسا تتم من قبل ةدد 

كسحكام  ،من الموظ ين ال ين ي ب  ةليهم ةدد من القوا ين المتعلقة بالوظي ة العامة
، 1960لس ة  52وقا ون الم ك رقم ، 1960لس ة  54قا ون الخدمة المد ية رقم 

لس ة  9وقا ون التقاةد الموحد رقم  ،1991لس ة 14وقا ون ا  با  موظ ي الدولة رقم 
 .(14) 5008لس ة  55وقا ون رواتم موظ ي الدولة والق اع العام رقم، 5014

قد أشار إل  مجموةة من القوا ين التي يخ ع لها موظ و  و جد إن قا ون الهيسا
اقبة تخصيص الواردات الاتحادية، و جد أن الدولة بما فيهم موظ و الهيسا العامة لمر 

المشرع قد فعل حس ا في جعل موظ ي الهيسا خا عين لتلك القوا ين ةل  غرار 
حسما  للإشكاليات التي يمكن أن تقع أث اع ممارسة العملية  ،موظ ي دوائر الدولة

 .اادارية من قبل موظ ي الهيسا
تحقي  ال ما ات الأساسية  ف   ةن  لك فإن القوا ين الوظي ية تهدف إل 

والتي ترتكز بصورا  التي م حها المشرع بموجم تلك القوا ين للموظ ين بصورا ةامة
وتبدو تلك ال ما ات  ات  ، أساسية ةل  مبدأ التوازن بين الحقو  والواجبات الوظي ية
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 بيعة إدارية وق ائية وتشريعية تست د بشكل أساه ةل  ت ظيم أسبام ا تهاع الخدمة 
مور الجزاع التسديبي والسل ات الا  با ية وسبل ال عن في وكل ما يتعل  بسأ ،وظي يةال

تلك القرارات، ف   ةن تحديد الأجهزا المسؤولة ةن ت بي  تلك ال ما ات بغية 
  .(12)تحويلها من إ ار الحماية العامة إل  خصوصية الرقابة المحددا 

ل  ال واب  اادارية التي يخ ع ومن خ ل ما تقدم  جد إن المشرع قد أشار إ 
 ه قد إإلا  ،لها رئيه وأة اع الهيسا والشرو  الواجم توافرأا في رئيه الهيسا و ائبه

ةليها في قا ون الهيسا وأي مسالة تحديد أو بيان  لة أساسية لابد من ال ص  سغ ل مسأ
أيسا يتم ةل  غرار أية مؤسسة أو  هبترشيح أو تعيين الرئيه أو  ائب الجهة المختصة

وكيل ن رئيه الهيسا يتمتع بدرجة ا  خاصة و   كر الجهة المختصة بتعيين أة ائها،
 .وزير وأي من الدرجات الخاصة

غلم الهيئات المستقلة أو المؤسسات في ال ظام القا و ي العراقي لا أإ   جد أن  
ة التي من تحديد الجه بل لابد ،تكت ي قوا ي ها ب كر الشرو  الخاصة بسة اع وتكوي ها

لة تعيين موظ ي الهيساإ  لا  جد إشكا ح وتعيين أؤلاع،يتقوم بترش إ   ،لا  في مسا
هم يخ عون إل  إ ين الوظي ية واادارية في الدولة، ومن ثم فيخ عون إل  القوا 

ال واب   اتها المتعلقة بالتعيين وكي ية الاختيار حسم الخبرا والاختصاص وتكون 
ن قا ون الهيسا ا  خاصة و  ،ومؤسساتها في دوائر الدولةةل  غرار تعيين الموظ ين 

المتعلقة  العامة قد أة   ص حيات واسعة لرئيه الهيسا في إصدار اللوائح الت ظيمية
لية سير العمل في الهيسا بما فيها اختيار الموظ ين ومسؤولياتهم آبالهيكلية الت ظيمية و 

إ   جد أن الهيئات  ،هن الرئيه و ائبالوظي ية، إلا إن ااشكالية تبدو في ترشيح وتعيي
جله الوزراع ومصادقة مجله تعيين الرئيه فيها بتوصية من م يتم المستقلة في العرا 

// خامسا...يماره مجله الوزراع الص حيات الآتية  )) :ةل  ال وام، إ   ص الدستور
 ،(16) ((..أصحام الدرجات الخاصة...مجله ال وام بالموافقة ةل  تعيينالتوصية إل  
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الموافقة ةل  تعيين كل )) :خر يتعل  بص حيات مجله ال وام ومن بي هاآفي  ص و   دراسة استطلاعية

لوزراع ...من    .(17)(( الس راع وأصحام الدرجات الخاصة باقتراح من مجله ا
لة كما سيتسوا  ا ما تم التسليم ب  م بحثه لاحقا في ن الهيسا أي من الهيئات المستق

 ،الأة اع من قبل مجله الوزراع باقتراحية رشيح أو التوص ه يتم التإالمبحث الثا ي ف
 ظامها  ويتم التعيين بموافقة مجله ال وام كما أو معمول به في بقية الدول التي ي م  

 .القا و ي أيئات مستقلة
لة تعيين س ظم مس (القا ون الخاص بوسي  الجمهورية )إن  ف جد في فر سا مث  

ن الوسي  له ص حية اختيار مساةديه ا  و  لوزراع،الوسي  من خ ل مرسوم لمجله ا
 اع المجله بمرسوم إ  يتم تعيين رئيه وأة، (مجله الت افه)وك لك  ،(18)(ال ائم)

ال ي  (للمجله الأةل  ل تصال السمعي والبصري)، وك لك الحال لمجله الوزراع
ت ال بيعة  جد إن الهيئات المستقلة  ا إ . أة اع يتم تعيي هم بمرسوم 9يتكون من 

ن المشرع ا  و  ،ب شا ات ت ظيمية وف ية ت ظم بقوا ين خاصة بها التخصصية والتي تقوم
التخصصية المستقلة للدلالة ةل   (مص لح المجاله أو اللجان)يستخدم ال ر سي 

في حين  جد المشرع الأمريكي يستخدم مص لح الوكالات أو  .(19)الهيئات المستقلة
، إ   جد إن قا ون الرئيه   الهيئات المستقلةللدلالة ةلاللجان التخصصية المستقلة 

ال ي يتكون  (لمجله الادخار ال يدرالي)بموافقة مجله الشيوخ وك لك الحال بال سبة 
 .(50)أة اع ويتم تعيي هم ب ات الآلية المتبعة من تعيين لج ة التجارا ال يدرالية (7)من

الم ظمات غير )مص لح  ن المشرع البري ا ي يستخدمإأما في بري ا يا ف
ويتم ال ص ةل  تعيين أة اع  ،للدلالة ةل  الهيئات المستقلة (الحكومية شبه المستقلة

 مؤسسة اا اةة البري ا ية)الهيئات المستقلة  من القوا ين الم ظمة لتك الهيئات وم ها
BBC ) التي تتكون من رئيه و ائم وةدد من الأة اع يتم تعيي هم من قبل الوزير

ويتمتع  ،بالتشاور مع رئيه الوزراع ولمدا خمه س وات ،بة ةن التاج البري ا ي يا
 .(51)رئيسها بمركز ت  ي ي قوي
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الهيكل التنظيمي للهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات / المطلب الثاني
 الاتحادية

إل  تكوين الهيسا من خ ل ااشارا  5002العرا  لس ة  أشار دستور جمهورية
  -:(55)تتكون الهيسا من التشكي ت الآتية )) :ها اادارية بال ص ةل  إنلتشكي ت

 .الدائرة الإدارية والمالية والقانونية/ أولاا 
 .((دائرة الشؤون الفنية والمتابعة/ ثانياا 

ن تقسيمات تلك التشكي ت اادارية يتم بيا ها وآلية ةملها ب ظام داخلي ا  و 
ما إن تلك الدوائر والتشكي ت يتم إدارتها من قبل ك ،(53)يصدره رئيه الهيسا العامة

ةل  شهادا جامعية أولية في الأقل ومن  وي الخبرا  حاص    (مدير ةام)موظف بع وان
، (54)خمسة ةشرا س ة( 12)والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال ةمله لا تقل ةن 

دية والأقاليم كما أشار الدستور إل  إن الهيسا تتكون من خبراع الحكومة الاتحا
و جد إن المشرع الدستوري لم يبين ةدد أؤلاع الخبراع  .(52)والمحافظات وممثلين ة ها

حاصلين ةل  ك اعا ف ية وأن يكون أؤلاع الخبراع  ،أو الممثلين ولم يحدد اختصاصاتهم
 ه أشار إل  إن للهيسا ةددا  من إوع إل  قا ون الهيسا العامة  جد ، وبالرجأو إدارية

  -:(56)تيوممثلين وف  الآاع الخبر 
ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم ويحدد ةددأم مجله الوزراع ةل  أن لا  - أ

 .ث ثة أة اع يزيد ةن
ممثلي ااقليم والمحافظة غير الم تظمة في إقليم يسميهم ويحدد ةددأم مجله -م

زيد ن لا يأةل   الوزراع في ااقليم أو مجله المحافظة غير الم تظمة في إقليم
 .ةل  خبير وممثل واحد ةن كل محافظة بما فيها المحافظات الم تظمة في إقليم

كما أو ح القا ون إن للخبير أو لممثل الحكومة الاتحادية وااقليم والمحافظة 
غير الم تظمة في إقليم شرو ا معي ة تتمثل في أن يكون موظ ا  حاص   ةل  شهادا 

خبرا والاختصاص في الأمور المالية أو ومن  وي ال ،جامعية أولية في الأقل
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وأجاز القا ون  ،(57)س وات ( 10)الاقتصادية أو القا و ية أو اادارية مدا لا تقل ةن   دراسة استطلاعية
 . (58)للهيسا الاستعا ة بعدد من الخبراع

في  و جد إن المشرع الدستوري قد أشار إل  أن الهيسا تتكون من خبراع وممثلين
 الممثلين ةن كل من الحكومة المركزية وأجاز للهيساإن قا ون الهيسا بين ةدد  حين

بس ها تتكون من  ن الدستور كان صريحا  ووا حاإفي حين  جد  الاستعا ة بالخبراع،
الخبراع وحدد شرو هم و بيعة الخبرا ال  ية التي يجم أن يتمتعوا بها، إلا إن قا ون 

لحالات التي يستوجم فيها يحدد ا الهيسا أجاز للهيسا الاستعا ة بالخبراع من دون أن
في تعيين الخبراع ؟ وأل لرئيه الهيسا سل ة تقديرية وةددأم استعا ة الهيسا بالخبراع

 ؟والاستعا ة بهم
تلك الحالات التي تستوجم الاستعا ة بالخبراع  كان من الأجدر بالمشرع تحديدو 

 .ا بو وح تام ازالة الغموض حولهاوال ص ةليه
أشار إل  إن للهيسا مجله إدارا يترأسه  ا ون الهيساومن الجدير بال كر إن ق

كما إن مهام مجله إدارا  ،(59)نين العاميهيسا وة وية  ائم الرئيه والمدير رئيه ال
أما بال سبة لآلية  .(30) الهيسا وآلية سير العمل به يتم ب ظام داخلي يصدره رئيه الهيسا

له إدارا الهيسا يجتمع مرا واحدا في سير العمل في الهيسا فقد أشار القا ون إل  إن مج
،ويكتمل ال صام القا و ي لاجتماع (31)الأقل كل شهر بدةوا من رئيسه أو ممن يخوله

وا  ا تساوت  ،القرارات بالات ا  أو بالأكثرية المجله بح ور أغلبية أة ائه وتتخ 
ةداد بإ ، كما يقوم مجله اادارا(35)الأصوات يرجح الجا م ال ي صوت معه الرئيه

يرسل إل  مجله ال وام خ ل الشهرين تقريرٍ س وي ةن  شا  الهيسا للس ة المع ية و 
وأشار القا ون ك لك إل  إن مهام مجله إدارا الهيسا وآلية  ،(33)ين من الس ة التاليةالأول

 .(34) يتم ب ظام داخلي يصدره رئيه الهيسا سير العمل بها
بتقديم تقارير ةن  شا ها س ويا   د ألزم الهيساق يتبين من خ ل ما تقدم إن المشرع   

وكان من الأف ل أن يجعل تلك التقارير ترفع بشكل دوري كل شهر أو شهرين أو 
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جل تحقي  الهدف أوالمهام التي م حها القا ون ومن  ظرا  للدور  ،حت  لث ثة أشهر
العدالة في جله من خ ل مراقبة الواردات الاتحادية و مان تحقي  أال ي أ شست من 

 .يعهاتوز 
 الطبيعة القانونية للهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

مراقبة تخصيص  ظرا  لأأمية الدور ال عال ال ي م حه القا ون للهيسا العامة ل
، لابد من تسلي  ال وع ةل  مركزأا وتكيي ها القا و ي كو ها أيسا الواردات الاتحادية

، وال ي يأمكن الهيسا العامة واادارية وفقا للدستور والقا ونلمالية مستقلة من ال واحي ا
من أداع دورأا ومهامها في مراقبة الوردات الاتحادية و مان تقسيمها وف  معايير 

استقراع  ويقت ي البحث حول  بيعتها، العدالة والش افية التي أشار إليها الدستور
 :بالآتيا و ية للهيسا وتتمثل اتجاأات ال قه الدستوري بصدد ال بيعة الق

ير  إ ها من الهيئات المستقلة التي أشار إليها الدستور العراقي في  :الاتجاه الأول 
م ه، وال ي اةتبر الهيئات المستقلة أي أيئات تتمتع بالاستق ل المالي ( 103)المادا 

لاداري وأو الأمر ال ي يأستدل م ه ةل  أن أ ه الهيئات تتمتع بسل ة م  ستقلة إداريا،وا 
ولا يمكن للهيسا أن تقوم بوظي تها إلا من  (استق ل بسل ة)ل الوارد أ ا أو فالاستق 

 .(32)خ ل تمتع أ ه الهيسا بالسل ة ل لك فهي سل ة مستقلة ةامة
ت درج  ن الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةإير   -:أما الاتجاه الثاني

أو تم ( الهيسا المستقلة)ن المشرع أ ل  ةليها تسمية ا  و  ،امةتحت م هوم السل ة الع
لتمييزأا ةن  إدراجها  من الهيئات المستقلة الأخر  الوارد  كرأا في الدستور إ ما

من ( 47)الم صوص ةليها في المادا( التشريعية والت  ي ية والق ائية)السل ات الث ث 
 .(36)الث ثالدستور، وةدم اةتبارأا سل ة موازية للسل ات 

ةل  غرار ( رابعة)سل ة ةامة  وير  اتجاه من ال قه الدستوري أ ها :الاتجاه الثالث 
إن الدستور قد أكد ةل  مبدأ ال صل  السل ات العامة الث ث، ويست دون في  لك إل 

تشريعية وت  ي ية )ن أ ا المبدأ لا يع ي حتما ث ثية السل ات ا  و  ،بين السل ات



 

392 

 

 3091 كانون الأول (22)العدد/  الرابعة عشرة السنة              رةـالبص تدراسـاة ــمجل 

 
بد من التسليم ب كرا وجود ث ثة اختصاصات مختل ة مخولة بث ثة  ه لاا  و  ،(وق ائية  دراسة استطلاعية

، وأ ا المبدأ يق ي ال صل بين السل ات وليه م صوص ةليها دستوريا   أجهزا
ث ثيتها، إ  إن مبدأ ال صل أو ال ي يتمتع بالص ة االزامية وليه بث ثية 

 .(37)السل ات
من  من الهيئات المستقلة  يص  ها ةل  أ ها -:الاتجاه الرابعفي حين  جد 

التي ظهرت  تيجة لاةتبارات سياسية وأخر  إدارية خاصة، ويست دون في  لك إل  أن 
من الدستور إل  إمكا ية ( 108)المشرع الدستوري العراقي قد أشار في المادا 

كما أن م هوم الهيئات . استحداث أيئات مستقلة كلما دةت ال رورا والحاجة إل   لك
وأ ه الهيئات ليست  ،أي من الم اأيم الجديدا في القا ون الدستوري العراقيالمستقلة 

سل ة رابعة إل  جا م السل ات الث ث، لأ ها ليست جهازا دستوريا وا  ما ت درج تحت 
م هوم الأجهزا اادارية ال ي تتمتع بسبم  بيعة ةملها بالاستق ل ااداري والمالي 

 .(38)اتجاه الأجهزا الحكومية الأخر 

ير  أ ها أيسا مستقلة ولك ها ت درج  من السل ة ف أما الاتجاه الفقهي الخامس
ومما يؤكد  لك ةدم  دون تبعية سياسية لكو ها  ات  بيعة إدارية خاصة، الت  ي ية

و لك لاخت ف  بيعة ةمل كل من  الق ائية، إمكا ية إلحاقها بالسل تين التشريعية أو
ن ةملها ا  و  ،امة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةالسل تين ةن مهام الهيسا الع

 .(39)قرم من حيث ال بيعة إل  أةمال السل ة الت  ي ية أ
وبدور ا  ؤيد الاتجاه الرابع ال ي م اده اةتبار الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات 

عة إلا أ  ا  جد إ ها أيسا مستقلة  ات  بي ،الاتحادية من  من الهيئات المستقلة
أيئات ف ية  تعد   غلم الهيئات المستقلة في العالمأوما يدةم رأي ا أو إن  ،رقابية

غلبها تمثل أجهزا ت ظيمية تراقم مد  أو  ،خر متخصصة مستقلة ةن السل ات الأأ 
توفير وك اعا اادارا إل  جا م مراقبة الأداع وال اةلية وال ،مشروةية و ظامية اادارا
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وأ ا بدوره ي  ب  ةل  الهيسا العامة لمراقبة تخصيص  ،افهاجل تحقي  أأدأالعامة من 
    .محور البحث الواردات الاتحادية

ف ي فر سا وةل  سبيل المثال توصل مجله الدولة ال ر سي إل   بيعة الهيئات 
 إ  ةدأا المجله أيسا مستقلة ،ي ق ية الهيئة الو  ية ل تصالاتالمستقلة و لك ف

 ها تمثل الدولة بوص ها شخصا  مع ويا  من أشخاص القا ون  من الجهاز ااداري لكو 
أي بم هوم الدولة ااداري لا بم هوم الدولة  ،العام وليه بوص ها سل ة سياسية

 .(40)الدستوري
، فالسؤال ال ي يثار بالاستق لية المالية واادارية تتمتع وبما إن الهيئات المستقلة

 ئات بم س  ةن الرقابة أو تكون خا عة للرقابة؟أل تبق  تلك الهي: في أ ا المجال أو
 الرقابة التي ت رض ةليها سياسية أم إدارية أم ق ائية؟ وما  وع

تختلف تبعا لاخت ف الأ ظمة الرقابية بين دولة وأخر ، إ   إن أساليم الرقابة
إحد  الركائز الأساسية ال ام ة لحسن التصرف في الأمور العامة للدولة  تأعد الرقابة

ف ي الولايات  للمحافظة ةل  السياسة العامة للدولة و مان ت بيقها ةل  أحسن وجه،
المتحدا الأمريكية  جد إن الهيئات المستقلة تخ ع ل كرا الرقابة السياسية ةن  ري  

و لك من خ ل ص حية الكو غره في تعيين أة اع الهيئات وتحديد  ،الكو غره
صدار  مكا ية تعديل وا  دخال ميزا ياتها وا  القرارات الت ظيمية بصدد ت ظيم تلك الهيئات وا 

أما في فر سا  .(41)التعدي ت ةل  التشريعات الم ظمة لعمل وأساليم إدارا تلك الهيئات
فإن المجله ال ر سي أخ عها للرقابة الق ائية في قرار المجله الدستوري ال ر سي 

 .(45)حول ق ية اللج ة الو  ية ل تصالات
 بصورا ةامة تخ ع لرقابة الجهة المرتب ة بها ن الهيئات المستقلةإعرا  فلأما في ا   
شراف السل ة الت  ي ية  ،لدستور أو القا ونا وف  ةل  رقابة )فبع ها يخ ع لرقابة وا 
، وأ ا ما أكدته المحكمة (رقابة سياسية)بع ها يخ ع لرقابة مجله ال وام و  (إدارية

تص يف الهيئات المستقلة إل   )) :إل  قراراتها الاتحادية العليا إ  أشارت في إحد 
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دارا شؤو ها ب  سها وةزت المحكمة   دراسة استطلاعية ص  ين الأول أيئات مستقلة بإدارتها وماليتها وا 

 لك إل  أن الدستور قرر مسؤولية تلك الجهات أمام مجله ال وام ولم يبين ارتبا ها 
ن مستق   من ، أما الص ف الثا ي فكاهة خ وةها إل  إحد  سل ات الدولةأو ج

لكون إن الجوا م المالية واادارية لك ه مرتب  وظي يا  بمجله ال وام أو مجله الوزراع 
 .(43(()ن الاستق ل والارتبا  بتلك الجهاتس صوص الدستور صريحة في ش

إن ارتبا  بعض الهيئات )) :أكدت فيه ةل  وفي قرار آخر للمحكمة الاتحادية
ول دون إشراف مجله الوزراع ةل   شا اتها ت بيقا المستقلة بمجله ال وام لا يح

لكون أن الهيئات المستقلة تقع  من أيكلية  ،من الدستور( أولا /80)لأحكام المادا 
 .(44(()الدولة وتؤدي مهام ت  ي ية ولا ترتب  بوزارا

وفي رأي آخر للمحكمة الاتحادية العليا حول ت سير مع   الارتبا  و لك للبت  
إن ارتبا  )) :ت سيري المقدم من قبل مجله الوزراع، إ  فسرت الارتبا  بس هفي ال لم ال

الهيئة ورئيسها بمجله ال وام أو مجله الوزراع ةل  وف  ما  ص ةليه الدستور ة د 
 كره كلمة ارتبا  وتتول  المرجعية التي ترتب  بها رسم السياسة العامة لها دون التدخل 

جراعاتها وشؤو ه ن أ ه الهيئات قد م حها الدستور الاستق ل لأ ،ا المه يةفي قراراتها وا 
  .(42(()المالي وااداري ل مان حيادأا واستق ل قراراتها

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا إن الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات 
 أي أيسا مستقلة وأ ا في دةو  أقامها رئيه مجله الوزراع إ افة لوظي ته الاتحادية

فة لوظي ته لل عن ببعض فقرات قا ون الهيسا العامة  ةل  رئيه مجله ال وام إ ا
قد أشار ( رئيه مجله الوزراع)  إن المدةي إ ،لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية

بال عن إل  إن مجله ال وام قام بإدراج ةبارات وا  افة مواد لم تكن مدرجة في 
ال احيتين و ما يشكل مخال ات دستورية من وأ ،مشروع القا ون ال ي قدمته الحكومة

 ن المدةي رئيه مجله الوزراع قد  الم بالحكم بعدم دستوريةا  و . الشكلية والمو وةية
من قا ون ( 1)، رب  الهيسا الم كورا بمجله ال وام وفقا لأحكام الماداةدا فقرات م ها
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 ه الهيسا إداريا إن رب  أ)) :وجاع قرار المحكمة بعد دراسة ةري ة الدةو  ،الهيسا
في الدستور يق ي ب لك،  بمجله ال وام لا س د له من الدستور حيث لم  جد  صا  

إ   كما أو الحال في مسالة ارتبا  ديوان الرقابة المالية وأيسا ااة م والاتصالات،
وأكدت المحكمة  ،من الدستور ةل  رب هما بمجله ال وام (ثا يا  / 103) صت المادا 

و عها الدستور تحت  (مراقبة تخصيص الواردات الاتحاديةا العامة لالهيس)ةل  إن
ولم  ،من الدستور( 106)ال صل الرابع والخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادا

م ه ةل  أن من السل ات الث ث التشريعية والت  ي ية والق ائية يرب ها بسي  حرصا  
ن المحكمة أكدت في قرارأا إن مجله ا  و  ،لهيسا ةملها باستق لية ومو وةيةتؤدي ا

 ،5017لس ة  71ال وام اتجه أ ا الاتجاه وأيدته ة د تشريعه لقا ون مجله الدولة رقم
بمجله ال وام حسم قا و ها إداريا يختلف مو وةيا  ةن مهامه  ن رب  الهيساا  و 

لا يحول إ  إن استق لية الهيسا إداريا   ،من الدستور( 61)الم صوص ةليها في المادا 
وب اع ةليه وحيث لا يوجد  ص  ،دون الرقابة ةليها حسم اختصاصه الرقابي دستوريا

في الدستور يق ي برب  الهيسا الم كورا إداريا بمجله ال وام فقد أصبح أ ا الرب  
 .(46(()مخال ا  للدستور

ومن البديهي أن تكون الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية  من 
ن مسالة الارتبا  بمجله ال وام ومجله ا  و  ،ئات المستقلة التي أشار إليها الدستورالهي

وأ ا أمر  بيعي وفقا   ،الوزراع لا يم ع من استق ليتها من ال احية اادارية والمالية
 ،للسياقات اادارية المتبعة بين مؤسسات الدولة و ظامها ااداري المتبع في العرا 

 . ن من ال مركزية اادارية ال سبيةال ي يتسم بمقدار معي
إن المحكمة الاتحادية العليا في العرا  كا ت متسرجحة  من خ ل ما سب  يمكن القول

في قراراتها بين التسليم بالاستق ل التام وبين العدول ةن الاستق ل وجعله مجرد 
جله ال وام في ارتبا  أو تبعية، فقد أوردت في إحد  آرائها الت سيرية التي تقدم بها م

 :الآتي إحد   لباته الت سيرية للمحكمة حول م هوم الاستق ل المس د للهيئات المستقلة
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  دراسة استطلاعية

من الدستور أو إن م تسبي الهيئة وك    (105)إن الاستق ل المقصود في المادا ))
حسم اختصاصه مستقلون في أداع مهامهم الم صوص ةليها في قا ون الهيئة لا 

اع أ ه المهام لغير القا ون ولا يجوز لأية أيسا أو جهة التدخل أو سل ان ةليهم في أد
التسثير ةليها أو ةل  أداع الهيئة لمهامها ويع    لك إن الهيئة تدير   سها ب  سها وفقا  

من الدستور حيث حصرت ال قرا أولا  103وأ ا بخ ف ما ورد في المادا  ،لقا و ها
وااداري بال سبة لديوان الرقابة المالية وأيئة م ها ةل  الاستق ل بالجا م المالي 

 .(47) ((ااة م والاتصالات ورب هما بمجله ال وام
العليا و جد من خ ل استقراع القرارات والآراع الت سيرية للمحكمة الاتحادية 

إ  يعد العدول  ،حكام الق ائية التي قامت بها المحكمةصورا من صور العدول ةن الأ
ن ا  و  ،م الدستورية للتراجع ةن حكم ساب لتي يمكن أن تستخدمها المحاكمن الأساليم ا

سل ة العدول للمحاكم الدستورية  جلها تم م حأالعدول لم يحق  الأأداف التي من أ ا 
أو لغرض تحقي   ،لأحكام الدستوريةايهدف بالدرجة الأساه إل  تصحيح  ال ي

ساب  أو لغرض ترسيخ مبادئ المصلحة العامة التي لم يحققها الحكم الق ائي ال
 .(48) العدالة
لة  ات  بيعة   صل إل   تيجة م ادأا ومن خ ل ما تقدم  إ ها أيسا مستق
ستور تحت ل لك أدرجها المشرع الدستوري العراقي  من ال صل الرابع من الد رقابية،

ر لتحقي  الغاية الأساسية من إ شاع تلك الهيئات وأي ت و  ،ة وان الهيئات المستقلة
ف   ةن الحاجة الماسة إل  إ شاع أيئات أخر  مسا دا  ،السل ات العامة في الدولة

وقد تشكل تلك الهيسا سل ة  ،للسل ات الاتحادية تؤدي وظائف جديدا للدولة والمجتمع
 ،رابعة إل  جا م السل ات الدستورية ولك ها لاتصل إل  المستو    سه لتك السل ات

ات الدستورية وقدم إ شائها بال سبة إل  حداثة  شوع و لك يرجع إل   بيعة السل 
الهيئات المستقلة داخل ال ظام السياسي للدولة وخصوصية المهام والوظائف الملقاا 

  .(49)ةل  ةات  تلك الهيئات ودواةي  شؤوأا ووجودأا
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إ  تعد الهيئات المستقلة مكملة ومعي ة للسل ة التشريعية في ممارسة 
ل  السل ة الت  ي ية، وتعد في الوقت  اته مساةدا للسل ة الاختصاص الرقابي ة

بعادأا ةن كل ما يخل بمبدأ  الت  ي ية كو ها الموجه الرئيه للتصرفات المشروةة وا 
ل ا تحتاج الهيئات المستقلة وبما فيها الهيسا . الشرةية ة د ممارستها لاختصاصاتها

الاستق لية ل مان ةدم العامة لتخصيص الواردات الاتحادية مدار البحث إل  
خ وةها لأية جهة أو سل ة أو ت بي  ةملي ووا ح ودقي  لمبدأ ال صل بين 

 . (20)السل ات
  الهيأة العامة في مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية دور

جل تحقي  الهدف ال ي أصات ةدا م حها إياأا القا ون من للهيسا مهام واختصا
تحقي  تلك الأأداف، ويبرز دور الهيسا في أداع  جله ودورأا ال عال فيأسست من أأ

ةملها في الرقابة ةل  تخصيص الواردات الاتحادية من خ ل وجود ةدا أأداف 
لقا ون سه يرتكز ةليها ةمل الهيسا ومن خ ل وجود وسائل ةدا، أجاز لها اوأأ

وص م صتحقي  أ ا الدور وأداع الالتزامات والمهام ال جلأاستخدامها أو اتخا أا من 
الأول  :وسيتم تسلي  ال وع ةل  دور الهيسا ومهامها من خ ل م لبين .ةليها قا و ا

ةل   بي ما  بحث في الم لم الثا ي وسائل الهيسا في الرقابة ، ت اول فيه أأداف الهيسا
     .ةتخصيص الواردات الاتحادي

 تحادية العامة في مراقبة تخصيص الواردات الا  أهداف الهيأة/ المطلب الأول
- :(21)الآتيها أو تحقي  ئ ون الهيسا إل  إن الهدف من إ شاأشار قا

ةدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسم استحقا  الأقاليم والمحافظات : أولا
 .غير الم تظمة في إقليم

ةدالة توزيع الم ح والمساةدات والقروض الدولية مع مراةاا الات اقيات الدولية : ثا يا
 . حسم استحقا  الأقاليم والمحافظاتالع قة  ات 
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إن الغاية الأساسية من إ شاع الهيسا العامة أو قيامها بمهمة مراقبة تخصيص   دراسة استطلاعية

الواردات الاتحادية و مان ةدالة توزيعها ةل  الأقاليم والمحافظات غير الم تظمة في 
م ال يدرالي من إقليم، إ  يعد تخصيص الموارد المالية ومراقبتها وتوزيعها  من ال ظا

تمكن الحكومات المحليةلأ ،الأمور المهمة والأساسية للدول وتعي ها  ن أ ه الموارد أ
ةل  ممارسة مسؤولياتها الم صوص ةليها في الدستور، كما إن سل ة الدولة في 
فرض ال رائم والرسوم واا  ا  أي أدوات مهمة ل ب  ورسم السياسة الاقتصادية 

  .(25)والتسثير ةليها
ن المشرع العراقي لم يشر إل  المعايير القا و ية التي يمكن اة  تمادأا من قبل وا 

تحقي  العدالة في توزيع تلك الواردات الاتحادية بين تلك الأقاليم  جلأالهيسا العامة من 
ن مص لح ا  و  ،  أن يتم التوزيع وفقا ل ستحقا فيما ةدا ال ص ةل ،والمحافظات

فهل أو استحقا  : الهيسا العامة غير وا ح المعالم ي قا ونالوارد  كره ف( الاستحقا )
 علية للمحافظات أو حسم الحاجة ال ،حسم التوزيع بالاةتماد ةل  الكثافة السكا ية

 ؟ ل ا لابد أن ي ص القا ون ةل أو بحسم ال مو والت ور العمرا ي ،إل  تلك الموارد
دات الاتحادية من خ ل وسائلها الهيسا العامة لتخصيص الوار  المعايير التي تعتمدأا

والم افع وأأدافها إل  تحديد وو ع  واب  لسل ات توزيع العائدات من رسوم الكمارك 
 .العامة وال رائم وغيرأا

 كسويسرا وال مسا وألما يا واله د وماليزيا وغيرأا تمتلك الدول ال يدرالية فالعديد من
لتوصل إل  تقسيم الثروات ال بيعية العديد من الوسائل التي تتمكن من خ لها من ا

تجعل تلك العائدات  من خ ل الاست اد ةل  أسه قا و ية ،والواردات بشكل ةادل
ل مان فرض رسوم داخلية متساوية  وسل ة توزيعها تخ ع لسل ة قا و ية فيدرالية

كما إن مسؤولية إدارا  .(23)وم ص ة وتحقي  وحدا اقتصادية كما أو الحال في بلجيكا
إل  أن  إ  أشار القا ون ،ريع في العرا  م ا  بحكم الدستور م كبير من التشجا

الهدف الأساه من إ شاع الهيسا العامة أو جعلها أيسا تختص وتؤدي مهمة مراقبة 
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تخصيص الواردات الاتحادية و مان ةدالة توزيعها ةل  الأقاليم والمحافظات غير 
ن   -:(24)الآتيصادر الواردات الاتحادية أي م الم تظمة في إقليم وحسم الاستحقا ، وا 

مبيعات ال    والغاز والثروات المعد ية الأخر  العائدا للدولة والواردات ال اتجة  : أولا
ةن العقود ال   ية والغازية من الشركات الأج بية وةقود الاستثمار وال رائم المباشرا 

ر  ت ص ةليها وأية واردات أخ التي تمول المواز ة العامة الاتحادية ،وغير المباشرا
 .القوا ين الاتحادية

  .المنح والمساعدات الدولية :ثانيا
الواردات التي تستحصل اتحاديا  أو لصالح الحكومة الاتحادية من الأقاليم أو : ثالثا

 .المحافظات غير الم تظمة في إقليم
 يتم توزيع ريكيةو جد في العديد من الدول ال يدرالية وم ها الولايات المتحدا الأم

وم ها الم ح  ،(Grant-in-aid)دية وأي ما يعرف بال قه الأمريكياايرادات الاتحا
والمساةدات ةل  وجه الخصوص ةن  ري  قيام الكو غره بإصدار قرارات يحدد فيها 

 من خ ل تحديد وبيان الأسه والشرو  ،كي ية توزيع تلك الم ح والمساةدات للولايات
- :(22)ل مان ةدالة التوزيع وأي الآتي جم أن تراةيها الولاياتالقا و ية التي ي

في تحقي  الأغراض التي  إن تستخدم تلك الولاية حصتها من الم ح والمساةدات -1
 .جلها تلك الم حأقدمت من 

دارتها تتصل مع ا  ن أيسا أو جهاز خاص من موظي ها و أن تقوم تلك الولاية بتعيي -5
للم ح  ف والرقابة لتحقي  الأأداف الأساسيةالحكومة المركزية لأغراض ااشرا

 .والمساةدات
، التشريعية والت  ي ية والق ائية، وزيع اختصاصات السل ات الدستوريةإ  إن ت 

وحدات السل ات المالية المختل ة يتم ةل  مستو  المركز الاتحادي وبين ال ف    ةن
ن الاستق ل ال اتي للأقاليم كبر قدر ممكن مأل مان  ، و لكالمكو ة للدولة ال يدرالية

إن ال ظام  إ  ،يد جباية وتحصيل الموارد المالية، ف    ةن تحديد سل ات اا  ا وتحد
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المالي ال يدرالي يتمحور حول جباية الموارد المالية أو اقترا ها وا   اقها وتوزيع ةائدات   دراسة استطلاعية

 .(26)الثروات ال بيعية وغيرأا
يرادات يحكمها بالدرجة الأساه تحديد ةن إن ةملية توزيع الثروات واا ف  

ن مراقبتها تختلف باخت ف ا  و  ،لاختصاصات الم ا ة بسل ات الدولةالص حيات وا
إ  لتوزيع الاختصاصات ومد  قدرا  ،تتسلف م ها الحكومات ال يدرالية المستويات التي

في توزيع الحكومات المركزية والأقاليم التسثير الكبير في تحديد المعايير المعتمدا 
أو  الهيئات كا ت فكلما كا ت الاختصاصات المم وحة واسعة، ،اايرادات العامة للدولة

ة الاختصاصات الملقاا لتمكي ها من ممارس المؤسسات بحاجة إل  اايرادات والأموال
فالدول تختلف في أساليم توزيع الاختصاصات فيما بين المركز والهيئات . ةل  ةاتقها

المكو ة للدولة وتوزيع  وره ي عكه في تحديد مد  استق ل الوحداتوأ ا بد المحلية
 .(27) اايرادات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية

غلم الأ ظمة الدستورية الاتحادية أ ر  رئيسة تتبعها  ة، أ اك ث ثتبعا ل لك 
- :(28)في العالم في تحديد الاختصاصات والمهام لسل ات الدولة وأي

أن يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات الأقاليم ةل  سبيل الحصر وما ةداأا  -1
وأ ا يؤدي إل  توسيع اختصاصات المركز كما  ،ن ب بيعة الحال للحكومة المركزيةيكو 

 .أو الحال في كل من ك دا وف زوي 
أن يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات المركز بصورا حصرية وماةدا  لك يدخل -5

ا في ومن ثم سل ته ،فيوسع سل اتها وكيا ها الداخلي تصاصات الولاياتفي اخ
لايات المتحدا الأمريكية كبر كما أو الحال في الو أالحصول ةل  اايرادات تكون 

 .وسويسرا
أن تحدد الدساتير الاتحادية اختصاصات كل من المركز والأقاليم ةل  سبيل -3

يثير الخ ف حول فيما يستجد من  ختصاصاتالاوأ ا الأسلوم في تحديد  ،الحصر
اختصاصات ومن أي الجهة المخولة بالقيام بتلك الاختصاصات المستجدا وكي ية 
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من خ ل و ع استرايتيجية مشتركة في ممارسة تلك الاختصاصات كما  ،تحديدأا
 .(29)فعل المشرع الدستوري العراقي

ة المهام الملقاا ومن خ ل ما تقدم يت ح ل ا أن التمتع بالاختصاصات و وةي
ةل  ةات  المؤسسات أو الهيئات أي ال يصل أو المعيار الأساه في الحصول ةل  

 أا من الوسائل المتاحة للقيامالتي يمكن أن تحصل ةليها بعد   ،مقدار اايرادات
 .هاالم ا ة ب بالاختصاصات

 العامة أي المسؤولة ةن وبما إن المشرع الدستوري العراقي قد جعل الهيسا 
من  :ي يمكن أن يثار في أ ا المجال أوفالسؤال ال  ،مراقبة توزيع اايرادات الاتحادية

أو تقسيم تلك اايرادات؟ إ  إن مهمة الهيسا  أي السل ة أو الجهة المسؤولة ةن توزيع
 ؟دالة توزيع تلك اايراداتة ل مان ت حصر بالرقابة

المختصة بتقسيم تلك  إلا أن المشرع الدستوري العراقي لم يشر إل  الجهة
ولك ه أشار في ال صل الثا ي الخاص بالسل ة  ،الواردات بصورا صريحة ووا حة

رئيه مجله الوزراع أو مجله الوزراع أو المسؤول الت  ي ي )):الت  ي ية إل  إن
من ( 78)وأو ما أشارت إليه ك لك المادا  ،((المباشر ةن السياسة العامة للدولة

إن مجله الوزراع يتول  مهمة تخ ي  )):م ه إل ( أولا /80)دا الدستور، وك لك الما
، ثم ةاد المشرع الدستوري وفي البام ((وت  ي  السياسة العامة للدولة والخ   العامة

رسم )):المتعل  باختصاصات السل ات الاتحادية و ص ةل ( 110)في المادا  الرابع
صدار العملة وت ظيم ا لسياسة التجارية ةبر حدود الأقاليم السياسة المالية الكمركية وا 

ال قدية وا  شاع  والمحافظات في العرا  وو ع الميزا ية العامة للدولة ورسم السياسة
 . ((دارتها  الب ك المركزي و 

بام الثالث، في ال السل ات الاتحادية وبه ا فقد جمع المشرع الدستوري العراقي
تركة في رسم تلك السياسة ن السل ات الاتحادية أي مشإفهل كان قصده القول 

 أي( الت  ي ية والتشريعية والق ائية)خاصة إن السل ات الاتحادية يقصد بها  المالية،
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؟ وأل ي حصر دور الهيسا في وبيان مقدار اايرادات وتوزيعها تكون مجتمعة في تحديد  دراسة استطلاعية

أ اك مراقبة السل ات الث ث في كي ية تحديدأا لتك اايرادات وكي ية توزيعها، أو إن 
لها وارتبا ها لج ة مشتركة بين تلك السل ات تختص ب لك وي حصر دور الهيسا وةم

الخاصة بإ شاع الهيسا ولا ( 106)م يبين الدستور في المادا إ  ل ؟ةل  اللج ة الخاصة
 .مورتلك الأأ  في قا ون الهيسا

  وي  من إن السياسة المالية ت يتبين ومن خ ل ال صوص الدستورية أة ه 
ستراتيجية المهمة التي ات الدولة و  قاتها من الأمور الان إيرادلأ ،هوم السياسة العامةم 

ولة إلا بموجم وتسيير أمور الد تقوم ةليها سياسة الدولة ولا يمكن ت  ي  تلك السياسة
ا  في ( 80)ومن خ ل المادا  ،التخصيصات المالية ( ال قرا الرابعة)من الدستور وتحديد

ص حية مجله الوزراع في إةداد مشروع المواز ة العامة )):إل  لدستوريأشار المشرع ا
ومن المعروف إن تلك الص حيات في رسم  ،((والحسام الختامي وخ   الت مية

ةداد المواز ة تحتاج إل  تحديد اايرادات والواردات أو بيان مقدارأا  السياسة المالية وا 
امة وتحديد ال  قات واايرادات ال زمة ل مان ودراستها ليتس   إةداد تلك المواز ات الع

 .تسيير أمور الدولة
ال ي  1971ومقار ة  مع الدول ال يدرالية كدستور اامارات العربية المتحدا لعام 

التي تتمثل بال رائم والرسوم والعوائد م ه إل  مالية الاتحاد ( 150)دا أشار في الما
أن اايرادات الاتحادية تتحصل من )):م ه ةل ( 156)المادا  وك لك ،الاتحادية

، وفي ((ال رائم والرسوم والحصة التي تسهم فيها اامارات الأة اع في الاتحاد
 )):كي ية اا  ا  بال ص ةل  أن (157)بين المشرع الدستوري في المادا  157المادا 

أا تحصيل الموارد يتم  لك ةن  ري  قوا ين المواز ة وأن يكون اا  ا  من موارد
الس وية لتغ ية   قات الميزا ية العامة الس وية و لك ةل  ال حو ال ي يحددأما قا ون 

 .((الميزا ية
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 ه أس د إل  الكو كره سل ة سك العملة إف 1787ما الدستور الأمريكي لعام أ
ك لك ...وت ظيم قيمتها وقيمة العم ت الأج بية وتحديد معايير المقاييه والمكاييل

ن تكون جميع ال رائم أيتها لدفع الديون وألزم الدستور ه وجباسل ة فرض المكو 
 . (60)وف  القا ون والرسوم
فيثار التساؤل  في مراقبة توزيع التخصيصات والم ح، وبما إن دور الهيسا العامة 

في مراقبة القرارات اادارية الصادرا أو الأوامر الخاصة بتوزيع أو  حول دور الهيسا
أم يتعد    ا  رقابتها إل   التي تصدرأا السل ة الت  ي ية؟ تحاديةتقسيم اايرادات الا

القوا ين التي تصدرأا السل ة التشريعية فيما يتعل  بتوزيع اايرادات الاتحادية كقوا ين 
المواز ة والقوا ين المالية الأخر ؟ أو يمتد   ا  رقابتها ةل   مان توزيعها بال عل 

لهيئات المحلية و مان استخدامها وفقا للعدالة إل  ا ووصولها بالشكل الم لوم
 الاجتماةية من قبل الهيئات المحلية والأقاليم؟

ااجراعات التي يمكن أن تتخ أا  لم ي كر المشرع الدستوري ولا قا ون الهيسا
الهيسا في حالة ةدم وصول تلك اايرادات أو الم ح أو المساةدات بالشكل الم صوص 

يمكن أن تتخ أا في  وسائ    لهيسال أن ن قا و ها قد أشار إل ا  ةليه قا و ا ، خاصة و 
 ال عن في القرارات  مان ش افية وةدالة توزيع تلك اايرادات، وأل يمكن للهيسا العامة

ال عن بالقوا ين الخاصة بتوزيع تلك اايرادات  تصدرأا السل ات الاتحادية، أو التي
ن الدستور م حها أ ا ا  خاصة و  ،ل التقا ي المعمول بها في العرا وف  أصو 

 . كي ية توزيع تلك اايراداتالاختصاص الرقابي ةل  السل ات 
، ا و ية الخاصة بت ظيم ةمل الهيساومن خ ل استقراع ال صوص الدستورية والق

ا في الحالات الوارد  كرأا  جد إ ها لم تت ر  إل  ااجراعات الرقابية التي تمتلكها الهيس
 للمشرع أن ي من قا ون الهيسا كافة تلك ااجراعات أو الص حيات ، ل ا لابدأة ه
القصور التشريعي الوارد في قا ون الهيسا كي تتمكن من أداع دورأا الرقابي في  لسد  

و مان دورأا الرقابي ةل  ةمل الهيئات   مان ةدالة توزيع الواردات الاتحادية
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م تلك الهيئات للواردات الاتحادية وف  واستخدا ،المحلية من ال احية العملية والواقعية  دراسة استطلاعية

القا ون وحسم الاستحقا ، ةل  غرار الهيئات المستقلة الأخر  في العرا  كالم و ية 
 العليا لحقو  اا سان وأيئة ال زاأة وديوان الرقابة المالية التي م حتها القوا ين الم ظمة

ا أيئات مستقلة أرأا بعد  في ممارسة دو  لتلك الهيئات ةدد من ااجراعات التي تعتمدأا
 . ات  بيعة رقابية

اد المالي من ال س إ  تمتلك تلك الهيئات سل ة الرقابة ةل  السياسة المالية والحد  
رقابية  ، فمن بام أول  أن تم ح الهيسا العامة لكو ها أيساوااداري في  ات الوقت

إ  تخ ع  ،ز ة العامةحادية ومن  م ها المواالات تراقم  مان ةدالة توزيع اايرادات
المواز ة العامة لرقابة ديوان الرقابة المالية وأيسا ال زاأة من خ ل أساليم الرقابة 

. (61)السابقة وال حقة وأساليم الكشف ةن المصالح المالية للأشخاص المشمولين بها
ري التي تتمثل بكشف ال ساد المالي واادا ك لك سل ة الرقابة ال حقة وم حها القا ون

إياأا القا ون وله سل ة إجراع التحقي  ااداري وااحالة  ي م حه ال من خ ل التحقي 
رض في حال وجود أو تحق  شبهة ال ساد حت  تتمكن من ف ،إل  المحاكم المختصة

ف   ةن امت كها سل ة رفع التقارير التي تت من  ،رقابتها ةل  الأجهزا الحكومية
  .(65)السل ة الرقابية الأةل  وأو ديوان الرقابة المالية إل  ملخصا حول  شا ات الهيسا

الوسائل  ديوان الرقابة المالية ال ي  ظم القا ون ومن الهيئات الرقابية الأخر 
التي يعتمدأا في الرقابة من خ ل الرقابة ةل  الحسابات و شا ات الجهات الخا عة 

ف    ةن ةملية ، (63)العامةللرقابة المالية والتحق  من س مة التصرف بالأموال 
الرقابة والتقويم السابقة ةل  إبرام العقود وكل ما يتعل  بالسياسة المالية لمؤسسات 
الدولة وامت كها لوسائل تتعل  بمجالات التعاون بين ديوان الرقابة المالية وأيسا ال زاأة 

قابة وتقييم وم حه القا ون اختصاصات في مجال ر ، (64)ومكاتم الم تشين العموميين
جل تحقي  الأأداف المرسومة للدولة في ألسياسات المالية والاقتصادية من الخ   وا

  .(62)مجال السياسة المالية والاقتصادية
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الوسائل القانونية للهيأة العامة في مراقبة تخصيص الواردات /المطلب الثاني 
 الاتحادية

لواردات الاتحادية وكي ية أ اك وسائل قا و ية ةدا تعتمدأا الدول في تخصيص ا
  ا  ومراقبتها في كل  ظام ل العادل من خ ل تحديد سل ات ااتوزيعها بالشك

ليات التشريعية واادارية لتت اب  التخصيصات مع اا ار المشترك للمسؤو  ،فيدرالي
إ  توجد وسائل وأساليم خاصة بالتحوي ت المالية من قبل الحكومة المركزية ..لدولها
 :توزيعها ةل  الهيئات المحلية وتكون تلك الأساليم والوسائل ةل   وةين وكي ية

 (سيةأالر )العمودي أو القسمة العمودية  التوزيع :الأول 
 .(22)فقيالتوزيع الأأ :الثاني

سي أو توزيع تلك اايرادات أو الموارد المالية أويقصد بالتوزيع العمودي أو الر 
فقي ، أما التوزيع الأأ  يدرالية وبين الولايات المختل ةالللدولة بين الحكومات المركزية أو 

فيقصد به أو إةادا تقسيم ما تم تخصيصه للولايات بواس ة التقسيم أو التوزيع 
العمودي وفقا  لمعايير معمول بها ةالميا ومحليا تراة  فيها حاجات الولايات والهيئات 

  الحكومة المركزية بشكل كامل من حيث كو ها مكت ية  اتيا  أو معتمدا ةل ،المحلية
 . (67)في مواز اتها المالية

إةادا تقسيم تلك الموارد أو الواردات المالية بين الولايات المحلية من  و جد إن
إ   جد في السودان تم إ شاع م و ية ، أأم أوليات الدول  ات الأ ظمة ال يدرالية

م الشامل والدستور الا تقالي لتخصيص ومراقبة توزيع اايرادات بموجم ات اقية الس 
وتكون تلك الم و ية تحت إشراف رئاسة الجمهورية وتختص باايرادات ، 5002لس ة 

الس وية التي تدخل في إ ار المواز ة العامة بين الحكومة الاتحادية وولايات الشمال 
والج وم، وتقوم تلك الم و ية برفع توصيات وتقارير مباشرا إل  رئاسة الجمهورية 
را وبعدأا يتم رفعها إل  المؤسسة التشريعية لبيان اايرادات الس وية المقدرا بين وزا

بالتقسيم العمودي أو التقسيم  ويدة  أ ا التقسيم ،المالية وولايات السودان كافة
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وتحقيقا  للتوازن المالي في السياسة الاقتصادية والمالية للدولة تقوم بعض . (68)الرأسي  دراسة استطلاعية

الولايات المحلية ومصالح الحكومات المركزية ب ظر الاةتبار ةن  الدول بسخ  مصالح
أما ب سبة  وأ ه المعايير تتحدد ، ري  و ع معايير يتم اةتمادأا لتحقي  التوازن

أو تخلف الأب   ( التخلف التحتي)بمعدلات  السكان أو أ ظمة التعليم أو بما يسم 
 ة خبراع استحديد تلك المعايير بو ويتم  .وآثار الحروم أو ال  ا  الجغرافيالتحتية 

 ،تستعين بهم الهيئات المسؤولة أو الم ا  بها مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية
ويقوم الخبراع باةتماد أساليم معي ة تتعل  بتحديد  سبة مئوية تكون أي الأساه 
لحسام حصة كل ولاية من اايرادات ومراقبة دفع أو تحويل تلك اايرادات حسم 

 .(69)اةيد المحدداالمو 
تختلف ا كلترا وفر سا وغيرأا من الدول فيما بي ها في أساليم توزيع 
الاختصاصات وم ح المهام ومن ثم ي عكه بدوره ةل  تحديد وتوزيع اايرادات 

تختلف باخت ف التشريعات والأ ظمة التي  ،المركزية بين الولايات وف  معايير محددا
ن تلك الولايات اخت فات كثيرا في الحجم والقدرا ةل  تتبعها تلك الدول، إ   جد بي

وتعمل الحكومات ةل  الكشف ةن موا ن  ،تحصيل اايرادات ومستويات اا  ا 
من خ ل إصدار  ،ال عف والخلل وا ص حها وموا ن القوا والعمل ةل  دةمها

 .(70) التشريعات المختصة بالجوا م المالية

تي تعتمدأا الدول  ات ال ظام ال يدرالي ة د الأخر  ال ومن المعايير المهمة
توزيع اايرادات وت عها في مقدمة سياستها التشريعية من خ ل ت مين القوا ين 

أي ما تسم   ،وازن مابين الواجبات والاختصاصاتالمالية بتلك المعايير التي تحق  الت
ية في تحديد ستراتيجية وم مو ها يتمثل بإة اع أولوية قصو  وأسبقبالمعايير الا

 .(71)يوالوزارات  ات ال ابع الاستراتيج  قات الدولة في جوا م الأمن والدفاع 
و جد أن المشرع العراقي أراد إن تتشارك المحافظات غير الم تظمة في إقليم في 

من خ ل  ،التخصيصات وف  مع يات مهمة ت من العدالة في توزيع اايرادات
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لمحافظات وال ي يقوم ةل  معادلة م مو ها قدرا تحقي  التعادل المالي بين تلك ا
تحصيل اايرادات من الموارد ال اتية والحاجات الات اقية في مختلف م ا قها وسل اتها 

 .(75)القا و ية
حسم  بيعة  وتختلف أي ا  بيعة الوسائل المتبعة في توزيع و مان العدالة

، إ  تختلف كل دولة بملكيتها تشكيل الدولة والدوي ت أو الأقاليم التي تتكون م ها
لثرواتها ال بيعية كجزع من  مان أو استق ل تلك الأقاليم أو الدوي ت، ولابد أن 

ويتم  لك  .زن بين الحكومات المحلية والمركزتكون تلك الوسائل محققة ل وع من التوا
يع ةن  ري  وجود ةدد من الأ ظمة اادارية والقا و ية التي يمكن أن تعتمد في توز 

 فالبعض ي  ل أن تكون الوسائل المتبعة في ،اايرادات حسم الظروف الاقتصادية
متمثلة بعدد السكان والتوزيع الجغرافي  إة اع أو توزيع اايرادات وفقا لمعايير معي ة

والظروف الاقتصادية التي يتمتع بها كل إقليم أو دويلة أو م  قة محلية أو 
  .(73)محافظة

تكون من خ ل  سم معي ة  الوسائل المستخدمة في التوزيعف    ةن  لك فإن 
تستق ع ل مان وصولها إل  الأقاليم وبالشكل ال ي يمك ها من تحقي  أأدافها والقيام 
 بالاختصاصات المم وحة لها و مان ت ميتها، و لك من خ ل  ر  ةدا تتمثل

 :بالآتي
م أو المحافظات والهيئات قاليمن اايرادات الاتحادية للأ باستق اع  سبة س وية: أولا

 .المحلية
لص دو  خاص بت مية الأقاليم أو الهيئات  بتخصيص  سبة معي ة تستق ع: ثا يا 

المحلية التي تتواجد فيها ثروات وت اف إل  حصة الأقاليم أو الهيئات المحلية من 
ية بشر  اا  ا  في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والص اة ،المواز ة العامة

 .(74)وغيرأا



 

323 

 

 3091 كانون الأول (22)العدد/  الرابعة عشرة السنة              رةـالبص تدراسـاة ــمجل 

 
ةل  إن التساؤل يرد فيما إ ا كا ت أ ه الهيئات تعد  ات  ابع رقابي، فهل   دراسة استطلاعية
 ؟ و أن تكون لها سل ة فرض الجزاعاتبإمكا ها امت ك وسائل ردةية أ

العامة لمراقبة تخصيص الواردات  لم يشر المشرع العراقي إل  وسائل الهيسا
تست يع من خ لها تصحيح موا ن الخلل قا و ية  من حيث امت كها آليات الاتحادية

ن قا ون الهيسا أية وسيلة تمكن ن المشرع العراقي لم يأ م  إإ   ،الواردات في توزيع تلك
 ،وما أي الأسه القا و ية التي تعتمدأا الهيسا ،الهيسا من فرض الجزاعات اادارية

تصاصات ةدا أيسا وم حها اخ ن إ شاع أك اإل ا ف. ن  بيعة ةملها رقابيا  خاصة و 
أداف من قبل الدستور من دون أن يأشرع لها الح  في إصدار العقوبات ة د محددا الأ
ن تشريع ح  المحاسبة وفرض إوةليه ف ،بال واب  يكون لغوا  وب  فائدا ااخ ل

الجزاعات وف  القا ون يحق  العدالة والمساواا وأو من المبادئ الدستورية الهامة اقامة 
 .دية ةل  أسه قا و ية سليمةالاتحاالدولة 

الهيئات المهمة و ات أة ت الح  لبعض  بسغلم الدول ال يدرالية وبالمقار ة
وخاصة بعض الهيئات المستقلة في الولايات المتحدا  يستراتيجالاختصاص الا

ا تلك التي التي تشبه إل  حد م لأوامر والعقوباتاإصدار  الأمريكية، سل ة الح  في
سه ، وأ ا ما أيدته المحكمة العليا الأمريكية بالاست اد إل  الأيلجزائيوقعها القا ي ا

وأما بال سبة  ،إ شاع مثل تلك الهيئات الرقابية جلها تمأالقا و ية والأأداف التي من 
بسل ة إصدار  لموقف المجله ال ر سي الدستوري حول مد  تمتع الهيئات المستقلة

فكان موقف المجله الاةتراف بسل ة  ،عات أو لها الح  في فرض العقوباتالجزا
ن لها الح  بإصدار ا  و  الهيئات المستقلة ب رض العقوبات في المجال ال ريبي

  . (72)العقوبات اادارية  ات ال ابع الردةي
ةدا  وسائل الح  للهيئات المستقلة استخدام أما في الجزائر فقد أة   المشرع

وأ ه تتمثل بوسائل تحقي  قسرية وغير  ، ي يةا سواع  أكا ت رقابية أم ت لتحقي  أأدافه
للتسكد من  قسرية مثل إجراع تدقي  للوثائ  أو الحصول ةل  المعلومات أو حجزأا

وفقا  الأساه القا و ي إل  إمكا ية تحويل العقوبات الجزائية إل  إدارية ويست د ،صحتها
ال ي  ،قتصاديل واب  وشرو  قا و ية معي ة لتحقي  الهدف الأساه في ال ب  الا
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ات يتمثل بمراقبة التخصيصات الاقتصادية والمالية ل مان ت  ي أا وفقا  للسياس
 :يتبالآ وتتمثل تلك الشرو  ،الاقتصادية للدولة واتجاأاتها

ن القا ي الج ائي أو ال ي يستسثر البة للحرية و لك لأن لا تكون العقوبات سأ: أولا
 .ة توقيع العقوبات السالبة للحريةبسل 
ت التي تك ل حقو  خ وع السل ات الخاصة ب رض العقوبات إل  ال ما ا: ثا يا

 .وحريات الأفراد
  .(76)المعتمدا في ال ظام القا و ي الج ائي خ وةها إل  المبادئ العقابية: ثالثا

ومن خ ل ما تم  رحه حول دور الهيسا في الرقابة ةل  تخصيص الواردات 
 أن وجود الهيسا من ال احية إل  قا ون، لابد من ااشاراتحادية وفقا   للدستور والالا

قد تم التصويت ةل  قا ون الهيسا  ه أةل  الرغم من  ،العملية لم يتم ت عيله لحد الآن
وتم المصادقة ةليه من قبل رئيه  5016ةام  العامة من قبل مجله ال وام

 5017لس ة  22ا ون رقم لة وف  القشك  المأ  ، وبقيت الهيسا العامة5017الجمهورية ةام 
، بالرغم من أأمية المهام المم وحة للهيسا ومالها من من ال احية الت بيقية غير م علة

ا أأمية كبر  في تحسين واقع المحافظات غير الم تظمة في إقليم و مان حصوله
  .ةل  إيراداتها بشكل م صف وةادل
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 اتمةـالخ  دراسة استطلاعية

لقا و ي للهيسا العامة لمراقبة تخصيص الت ظيم ا من خ ل دراسة مو وع  
اايرادات الاتحادية و بيعتها و وع الاختصاصات والمهام الم صوص ةليها قا و ا  تم 

 :التوصل إل   تائج وتوصيات ةدا أأمها
  النتائج/أولاا 
 5002تعد الهيسا العامة من الهيئات التي م حها دستور جمهورية العرا  لس ة -1

ةدالة توزيع اايرادات مة اختصاصات ومهام ةدا تتعل  ب مان وقا ون الهيسا العا
 .الاتحادية

من الهيئات المستقلة  ات  بيعة تخصصية تتعل  بممارسة دور  تعد الهيسا العامة-5
 .يرادات الاتحاديةرقابي ةل  الجهات المختصة بتوزيع اا

مكن للهيسا من أداع إل  ةدد من الأأداف والوسائل التي ت أشار قا ون الهيسا العامة-3
كما أو محدد لها من قبل المشرع ، افية توزيع اايرادات الاتحاديةدورأا في  مان ش 

الدستوري والمشرع العادي في القا ون الم ظم لعمل الهيسا العامة لمراقبة تخصيص 
  .اايرادات الاتحادية

ماةي، إ  تتكون من يتسم تكوين الهيسا من ال واحي اادارية والت ظيمية بال ابع الج-4
رئيه و ائم وةدد من الموظ ين يقومون بإدارتها وت  ب  ةليهم القوا ين الوظي ية 

 .بها في ال ظام ااداري في العرا المعمول 
 أدرج المشرع الدستوري الهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية  من-2

بعدأا أيسا تخصصية  ات دور ة الهيئات المستقلة دون الت ر  إل   بيعتها القا و ي
 .رقابي
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 التوصيات/ثانيا
الهيسا  وتعيين رئيه  وصي المشرع العراقي بتحديد الجهة المسؤولة ةن ترشيح-1

 .العامة أو  ائبه وتحديد ال واب  والشرو  الواجم توافرأا فيهم
بيان و  تحديد المركز القا و ي للهيسا العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية-5

 (.رقابية)خاصة  أا أيسا مستقلة  ات  بيعة بيعتها القا و ية بعد  
القا و ية التي تعتمدأا الهيسا أث اع  ت مين قا ون الهيسا ب صوص تتعل  بالوسائل-3

 .ةدالة توزيع الواردات الاتحادية ممارسة دورأا الرقابي ل مان
من خ ل ت مين القا ون  وصي المشرع العراقي بإجراع تعديل في قا ون الهيسا -4

 صوصا  تتعل  بص حية الهيسا ب رض الجزاعات ةل  الجهات المخال ة لمبدأ ةدالة 
ووفقا  لما ورد  كره في الدستور  ،توزيع اايرادات للمحافظات غير الم تظمة في إقليم

 . افية تقسيم اايرادات الاتحاديةوقا ون الهيسا حول  مان ةدالة وش
 عال والمهم ال ي تقوم به الهيسا لابد من ت مين قا و ها بااجراعات للدور ال  ظرا  -2

من قبل  المتبعة التي يمكن أن تعتمدأا الهيسا في حال وجود إخ ل أو مخال ات
لكي تتمكن الهيسا من أداع دورأا الرقابي وكما  ،الجهات المختصة بتوزيع اايرادات

 .م صوص ةليه في الدستور والقا ون أو
ن يحدد بصورا صريحة السل ة المسؤولة ةن توزيع أللمشرع الدستوري لابد -6

ابتها ةل  تلك السل ة بشكل بس  رقية لكي يتس   للجهات الرقابية الواردات الاتحاد
، من خ ل تحديد المشرع للمعايير التي تعتمدأا تلك السل ات في القيام مباشر

ات غير الم تظمة في إقليم ةل  غرار بعملية تقسيم اايرادات ةل  الأقاليم أو المحافظ
 .أو معمول به في الدول ال يدراليةما 
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 .22، ص9111بغداد ، 
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